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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء العشرون
	كتاب النكاح
	باب أركان النكاح وشروطه
	أركانه الإيجاب والقبول , فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يحسنهما , ... )
	فائدة : لو قال الولي للزوج : زوجتك فلانه . بفتح التاء هل ينعقد النكاح ؟
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره , أن النكاح ينعقد إذا وجد الإيجاب والقبول
	فائدة : لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل
	فصل : ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية , لم يصح عقده بغيره
	فصل : فأما من لا يحسن العربية , فيصح منه عقد النكاح بلسانه
	مسألة : ( فإن قدر على تعلمها بالعربية , لم يلزمه )
	مسألة : ( والقبول أن يقول : قبلت هذا النكاح . أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن )
	فصل : فأما الأخرس , فإن فهمت إشارته , صح نكاحه بها
	مسألة : ( فإن اقتصر على قوله : قبلت )
	فائدتان ؛ إحداهما , لو اوجب النكاح ثم جن قبل القبول , بطل العقد , كموته
	الثانية , ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة
	مسألة : ( فإن تقدم القبول الإيجاب , لم يصح )
	فصل : إذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة , صح
	مسألة : ( وإن تراخى ) القبول ( عن الإيجاب , صح , ما داما في المجلس ولم يتشاغلا ) عنه بغيره
	تنبيه : قوله : وإن تراخى عنه , صح , ماداما في المجلس , ولم يتشاغلا بما يقطعه . يعنى , في العرف
	مسألة : ( فإن تفرقا قبله , بطل الإيجاب )
	فصل : فإن أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون أو إغماء , بطل حكم الإيجاب
	فصل : ولا يثبت الخيار في النكاح
	فصل : قال الشيخ , رضي الله عنه : ( وشروطه خمسة ؛ أحدها , تعيين الزوجين )
	تنبيه : ظاهر قوله : وشروطه خمسة ؛ أحدها , تعيين الزوجين
	مسألة : ( فلو قال : زوجتك ابنتي . وله بنات , لم يصح حتى يشير إليها , ... )
	فائدة : قوله : فإذا قال : زوجتك ابنتي . وله بنات
	فصل : فإن كانت له ابنتان , كبر اسمها عائشة , وصغرى اسمها فاطمة , فقال : زوجتك ابنتي عائشة . وقبل الزوج ذلك , وهما ينويان الصغرى
	فصل : فإن كان له ابنة واحدة , فقال لرجل : زوجتك ابنتي . وسماها بغير اسمها
	مسألة : ( وإن قال : إن وضعت زوجتي ابنة , فقد زوجتكها ... )
	فصل : فإن خطب امرأة فزوج بغيرها
	فصل : قال الشيخ , رضي الله عنه : ( الثاني , رضاء الزوجين , فإن لم يرضيا أو أحدهما , لم يصح )
	مسالة : ( إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم )
	فصل : وليس لغير الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه
	فصل : وللأب تزويج البالغ المعتوه
	فصل : ومن يخنق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه
	فصل : ليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ
	فوائد تتعلق بتزويج الطفل والمعتوه ومن يخنق في الأحيان , وهل للابن الصغير إذا بلغ ؟ وحكم قبول الأب النكاح للمجنون والصغير , وهل له تزويجهما بأكثر من واحدة ؟
	فصل : وإذا زوج الصغير أو المجنون , فإنه يقبل لهما النكاح
	فصل : وذكرالقاضي أنه لا يجوز أن يتزوج لهما بأكثر من مهر المثل
	فصل : فأما الإناث , فللأب تزويج ابنتته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين
	فصل : وفي البكر البالغ العاقلة روايتان
	فائدة : لو كان وليها الحاكم , فله تزويجها في وجه , إذا اشتهته
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , بل كالصريح في قوله : فإن لم يرضا أو أحدهما لم يصح , ... أن الجد ليس له الإجبار
	فائدتان ؛ إحداهما , للصغيرة , بعد تسع سنين , إذن صحيحة معتبرة
	الثانية , حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن , أخذ بتعيينها كفئا
	مسألة : ( وهل له تزويج الثيب الصغيرة ؟ على وجهين )
	فصل : فأما الثيب الصغيرة , ففيها وجهان
	مسألة : ( وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار وعبيده الصغار , بغير إذنهم )
	فصل : إذا اشترى عبده المأذون أمة , وركبته ديون , ملك سيده تزويجها وبيعها وإعتاقها
	فصل : ليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به النكاح
	فائدتان ؛ إحداهما , لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقا , لم يملك مالك الرق إجبارها
	الثانية , لو كان بعضها معتقا , اعتبر إذنها وإذن مالك البقية
	فصل : وللسيد تزويج عبده الصغير بغير إذنه في قول أكثر أهل العلم
	مسألة : ( ولا يملك إجبار عبده الكبير )
	فصل : والمهر والنفقة على السيد
	فصل : ويجوز أن يتزوج السيد لعبده بإذنه
	فصل : وللسيد أن يعين له المهر , وله أن يطلق
	فصل : وإذا تزوج أمة ثم اشتراها بإذن سيده لسيده
	مسألة : ( وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها , إلا المجنونة , لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال )
	فوائد ؛ أحدها , لو لم يكن لها ولي إلا الحاكم , زوجها
	الثانية , تعرف شهوتها من كلامها ومن قرائن أحوالها
	الثالثة , إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالق إلى النكاح
	تنبيهات ؛ أحدهما , ألحق قي (( الترغيب )) و (( الرعاية )) جميع الأولياء , غير الأب والوصى , بالحاكم
	الثاني , المراد هنا مطلق الحاجة
	فصل في تزويج المجنونة : إن كانت ممن تجبر لو كانت عاقلة , جاز تزويجها لمن يملك إجبارها
	مسألة : ( وليس لهم تزويج صغيرة بحال )
	فصل : ويستحب للأب استئذان ابنته البكر
	تنبيه : قال في (( الفروع )) : وعنه , لهم تزويجها , كالحاكم
	تنبيه آخر : المراد بقوله في الرواية الثانية : ولها الخيار إذا بلغت . البلوغ المعتاد
	مسألة : ( وإذن الثيب الكلام , وإذن البكر الصمات )
	فائدتان ؛ إحدهما , قال الشيخ تقي الدين , رحمه الله : يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به
	الثانية , قال في .... لا يشترط الإشهاد على إذنها
	فصل : فإن أذنت بالنطق فهو أبلغ وأتم , وإن ضحكت أو بكت فهو بمنزلة سكوتها
	مسألة : ( ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم )
	مسألة : ( فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة , فلا يغير صفة الإذن )
	فصل : إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها قبل الدخول , فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء
	فائدتان ؛ إحدهما , حيث حكمنا بالثيوبة , لو عادت البكارة , ولم يزل حكم الثيوبة
	الثانية , لو ضحكت البكر أو بكت , كان كسكوتها
	فصل في المحجور عليه للسفه : والكلام في نكاحه في ثلاثة أحوال
	فصل : قال الشيخ , رضي الله عنه : ( الثالث , الولى , فلا نكاح إلا بولي , فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها , لم يصح )
	مسألة : ( وعن أحمد ) أن ( لها تزويج أمتها ومعتقها )
	تنبيه : فعلى المذهب , يزوج أمتها بإذنها من يزوجها
	فصل : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم , او كان المتولى لعقده حاكما , لم يجز نقضه
	فائدة : لو حكم بصحته حاكم , لم ينقض
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , في قوله : وعنه , لها تزويج أمتها ومعتقتها
	مسألة : ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها )
	مسألة : ( ثم أبوه وإن علا )
	مسألة : ( ثم ابنها , ثم ابنه وإن سفل )
	مسألة : ( ثم أخوها لأبويها , ثم لأبيها )
	مسألة : ( وعنه تقديم الابن على الجد , والتسوية بين الجد والإخوة , وبين الأخ للأبوين والأخ للأب )
	مسألة : ( ثم بنو الإخوة وإن سفلوا , ثم العم , ثم ابنه , ثم الأقرب فالأقرب من العصبيات , وعلى ترتيب الميراث )
	فصل : ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب
	فائدتان , إحدهما , وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب
	الثانية , لو كانا ابني عم , أحدهما أخ لأم
	مسألة : ( ثم المولى المنعم , ثم عصاته من بعده , الأقرب فالأقرب , ثم السلطان )
	فصل : والسلطان ههنا هو الإمام , أو الحاكم , أو من فوضا إليه ذلك
	فوائد ؛ منها , السلطان هنا ؛ هو الإمام أو الحاكم , أو من فوض إليه
	ومنها , قال الزركشي : المشهور أنه لا يزوج والى البلد
	ومنها , قال الزركشي أيضاً : إذا لم يكن للمرأة ولي , فعنه , ... , لابد من الولي مطلقا
	فصل : إذا استولى أهل البغي على بلد , جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام وقاضيه
	فصل : واختلف الرواية في المرأة تسلم على يد رجل
	فصل : فإن لم يوجد للمرأة ولى ولا ذو سلطان
	مسألة : ( وولى الأمة سيدها )
	تنبيه : قوله : فأما , فوليها سيدها
	مسألة : ( فإن كانت لامرأة , فوليها ولي سيدتها , ولا يزوجها إلا بإذنها )
	فصل : ويزوج عتيقتها من يزوج أمتها
	فصل : فإن كان للأمة مولى , فهو وليها , وإن كان لها موليان , اشتركا في الولاية
	مسألة : ( ويشترط في الولي الحرية , والذكورية واتفاق الدين , والعقل )
	تنبيه : محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان
	فصل : ولا يشترط أن يكون بصيرا
	فائدتان ؛ إحداهما , اشترط في ... الرشد في الولى
	الثانية , لا تزول الولاية بالإغماء والعمى
	مسألة : ( فإن كان الأقرب طفلا أو كافر أو عبدا , زوج الإبعد )
	مسألة : ( وإن عضل الأقرب , زوج الأبعد وعنه , يزوج الحاكم )
	فائدة : العضل ؛ منع المرأة التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه
	فصل : وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه
	مسألة : ( وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد , ... )
	تنبيه : محل الخلاف , إذا كانت المرأة حرة
	الفصل الثاني : في الغيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها
	فصل : فإن كان القريب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة , لا تمكن مراجعته , فهو كالبعيد
	فائدة : من تعذرت مراجعته ؛ كالمأسور والمحبوس , أو لم يعلم مكانه , فحكمه حكم البعيد
	مسألة : ( ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال , إلا إذا أسلمت أم ولده , في وجه )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , ..... , أن الذمي لا يلي نكاح مكاتبته ومدبرته
	مسألة : ( ولا يلي مسلم نكاح كافرة , إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان )
	مسالة : ( ويلي الذمي نكاح موليته من الذمي )
	فائدة : يشترط في الذمي , إذا كان وليا , الشروط المعتبرة في المسلم
	مسألة : ( وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب , أو زوج أجنبي , لم يصح . وعنه , يصح ويقف على إجازة الولي )
	فصل : ومتى تزوجت المرأة بغير إذن وليها , أو الأمة بغير إذن سيدها
	فائدتان ؛ إحداهما , لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه
	الثانية , لو زوج الولي موليته التي يعتبر إذنها
	فصل : وإذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها
	مسألة : ( ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا , ووصية في النكاح بمنزلته )
	فصل : ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا
	فوائد تتعلق بالتوكيل المطلق والمقيد , وما يثبت لكل من الوكيل والموكل , وما يشترط في وكيل الولي , وما يتقيد به الولي ووكيله المطلق , وهل للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه ؟ وما يقوله الولي أو وكيله لوكيل الزوج في العقد
	فصل : ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل
	فصل : ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل , فإن كان للولي الإجبار , ثبت ذلك لوكيله
	فصل : واختلفت الرواية عن أحمد , هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟
	فصل : ومن لم تثبت الولاية , لا يصح توكيله
	فائدتان ؛ إحدهما , هل يسوغ للموصي الوصية به , أو يوكل فيه
	الثانية , حكم تزويج صبي صغير بالوصية حكم تزويج النثى بها
	تنيه : ظاهر كلام المصنف وغيره , أنه لا خيار للصبي إذا بلغ
	مسألة : ( وإذا استوى الألياء في الدرجة ) ... ( صح التزويج من كل واحد منهم )
	مسألة : والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم
	مسألة : ( فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج , صح ) تزويجه ( في أقوى الوجهين )
	تنبيه : محل الخلاف , إذا أذنت لهم
	فائدة : قال الأزجى في (( النهاية )) : وإذا استوت درجة الأولياء , فالولاية ثابتة لكل واحد منهم على الكمال والاستقلال
	مسألة : ( وإذا زوج ) الوليان ( اثنين , ولم يعلم السابق منهما , فسخ النكاحان )
	فصل : فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج , فرق بينهما
	فصل : فإن جهل الأول منهما , فسخ النكاحان
	فصل : فإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد , ولا بينة لهما
	فصل : وإن علم أن العقدين وقعا معا , لم يسبق أحدهما الآخر , فهما باطلان
	فوائد تتعلق بالحكم إذا جهل أسبق العقدين وإذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق , وإذا فسخ النكاح أو طلقها , وإذا ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق , أو مات الزوجان , وإذا ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما
	فرع : لو أقرت المرأة لأحدهما , لم يقبل
	فصل : وإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق , فأقرت لأحدهما , ثم فرق بينهما , وقلنا بوجوب المهر
	مسألة : ( وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته , جاز أن يتولى طرفي العقد )
	فائدة : قوله : وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته , جاز أن يتولى طرفي العقد
	مسألة : ( وكذلك ولي - مثل ابن العم والمولى والحاكم - إذا أذنت له في تزوجها )
	فائدتان , إحدهما , من صور تولي الطرفين , لو وكل الزوج الولى , أو الولي الزوج , أو وكلا واحد
	الثانية , لا يجوز لولي المجبرة , ... , نكاحها بلا ولي غيره أو حاكم
	فصل : فأما عن أذنت له في تزويجها , ولم تعين الزوج , لم يجز أن يزوجها نفسه
	مسألة : ( وإذا قال السيد لأمته . أعتقتك , وجعلت عتقك صداقك ... )
	مسألة : ( وعنه , لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها , فأن أبت , فعليها قيمتها )
	فصل : ولا فرق بين أن يقول : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك , وتزوجتك . أو لا يقول : تزوجتك
	فوائد تتعلق بصور مسألة عتق السيد لأمته وجعل عتقها صداقها , وحكم إذا طلقها قبل الدخول بها , وإذا أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا هل يعتق ؟ وهل المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن في جعل عتقهن صداقهن ؟ والحكم إذا أعتقها وزوجها لغيره زجعل عتقها صداقها , أو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف , أو قال السيد لأمته : أعتقتك وتزوجتك على ألف , أو : على أن تتزوجي بي , أو قال الأب ابتداء : زوجتك ابنتي على عتق أمتك
	فصل : وإذا قلنا بصحة النكاح , فطلقها قبل الدخول , رجع عليها بنصف قيمتها
	فصل : وإن قال لأمته : أعتقتك على أن تزوجيني نفسك , ويكون عتقك صداقك
	فصل : وإن اتفق السيد والأمة على أن يعتقها وتزوجه نفسها , فتزوجها على ذلك
	فصل : ولا بأس أن يعتق الرجل الأمة ثم يتزوجها
	فصل : وإذا قال : أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي . فأعتقه يلزمه أن يزوجه ابنته
	فصل : قال , رضي الله عنه : ( الرابع , الشهادة , فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين عاقلين , وإن كانا ضريرين )
	فصل : ويشترط في الشهود الذكورية , والعدالة , والعقل , والبلوغ , والإسلام
	فصل : وينعقد بشهادة ضريرين
	مسألة : ( و ) عنه , أن النكاح ينعقد بحضور ( مراهقين عاقلين )
	تنبيه : يحتمل أن يريد المصنف بقوله : عدلين . ظاهراً وباطناً
	مسألة : ( ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ... )
	مسألة : ( ولا ينعقد بحظور أصمين ولا أخرسين )
	مسألة : ( وهل ينعقد بحضور عدوين , أو ابني الزوجين أو أحدهما ؟ على وجهين )
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ( الخامس , كون الرجل كفئاً لها في إحدى الروايتين , ... )
	مسألة : ( لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ )
	فصل : وإذا قلنا : ليس شرطا . فرضيت المرأة والأولياء جميعهم , صح النكاح
	مسألة : ( فلو زوج الأب بغير كفء برضاها , فللإخوة الفسخ ... )
	فائدة : قال الرزكشى : لو عقده بعضهم ولم يرض الباقون , فهل يقع العقد باطلا من أصله , أو صحيحا ؟
	مسألة : ( والكفاءة ؛ الدين والنصب )
	فائدتان ؛ إحداهما , المنصب ؛ هو النسب
	الثانية ؛ لا تعتبر هذه الصفات في المرأة
	مسألة : ( والعرب بعضهم لبعض أكفاء , وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء ... )
	فائدة : ليس مولى القوم كفئا لهم
	مسألة : ( وعنه , أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة , فلا تزوج حرة بعبد , ولا بنت بزاز بحجام , ولا بنت تانىء بحائك , ولا موسرة بمعسر )
	تنبيه : قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة : لاتزوج حرة بعبد
	فائدة : التأنيء في قوله : ولا بنت تانىء
	تنبيه : ظاهر قوله على رواية أن الحرية , والصناعة , واليسار من شروط الكفاءة : فلا تزوج حرة بعبد , ... أنه يشمل كل صناعة رديئة
	فائدة : لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد , فلها الفسخ
	فصل : ومن أسلم أو عتق من العبيد , فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية
	فصل : وولد الزنى قد قيل : إنه كفء لذات نسب
	فصل : والموالى أكفاء بعضهم لبعض وكذلك العجم
	فصل : فأما أهل البدع , فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمى : يفرق بينهما
	فصل : وإنما تعبتر الكفاءة في الرجل دون المرأة

	باب المحرمات في النكاح
	وهن ضربان ؛ محرمات على الأبد , وهن أربعة أقسام ؛ أحدها , المحرمات بالنسب , وهن سبع
	فائدة : قوله : والبنات من حلال أو حرام
	فصل : ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح , أو ملك يمين , أو وطء شبهة , أو حرام
	تنبيهات تتعلق بتعريف كل من : العمات والمحرمات بالرضاع , والمحرمات بالمصاهرة , وحلائل الآباء , والبائب
	القسم الثاني , المحرمات بالرضاع , فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء
	القسم الثالث , تحريم المصاهرة , وهن أربع ؛ ... )
	فائدة : يحرم عليه بنت ابن زوجته
	مسألة : ( فإن متن قبل الدخول , فهل تحرم بناتهم ؟ على راويتن )
	فائدتان ؛ إحداهما , مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول , خلافا ومدهبا
	الثانية .... لا يثبت
	مسألة : ( ويثبت تحريم المصهاهرة بالوطء الحلال والحرام )
	فصل : والوطء على ثلاثة أضراب
	فائدة : ظاهر كلام الخرفي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام
	فصل : ويستوي في ذلك الوطء قبل القبل والدبر
	تنبيه : شمل قوله : الحرام . الوطء قي قبلها ودبرها
	مسألة : ( فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة ) ... ( فعلى وجهين )
	تنبيه : مراده بالصغيرة , الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
	مسألة : ( وإن باشر امرأة , أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة , فعلى روايتين
	فصل : ومن نظر إلى فرج امرأة لشهمة فهو كلمسها لشهوة , فيه أيضا روايتان
	تنبيه : مفهوم قوله : أو نظر إلى فرجها
	فصل : فإن نظرت المرأة إلى فرج رجل لشهوة , فحكمه في التحريم حكم نظرة إليها
	فصل : والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة
	فائدة : حكم مباشرة المرأة للرجل , أو نظرها إلى فرجه , أو خلوتها به لشهوة
	مسألة : ( ومن تلوط بغلام , حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , أن دواعي اللواط ليست كالواط
	فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنى , وأخته , وبنت ابنه , وبنت بنته , وبنت أخيه , وأخته من الزنى
	فائدة : السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة
	فائدة : ذكر الشيخ تقى الدين , رحمه الله , في كتاب التحليل , أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته , أنها لا تحل له أبدا
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ( الضرب الثاني , المحرمات إلى أمد , وهن نوعان ؛ أحدهما , المحرمات لأجل الجمع , ... )
	فوائد ؛ إحدهما , إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنته , أو عيب فيه يوجب الفسخ , لم تحرم على التأبيد
	الثانية , قوله : فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها , أو خالتها
	الثالثة , لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه , أو ابنتي خاليه أو خالتيه , أو بنت عمه وبنت عمته
	الرابعة : , لو تزوج أخت زيد من أبيه , وأخته من أمه في عقد واحد , صح
	الخامسة , لو كان لكل رجل بنت , ووطئا أمه , فألحق ولدها بهما , فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين , فقد تزوج أم رجل وأختيه
	مسألة : ( و ) يحرم الجمع ( بين المرأة وعمتها أو خالتها )
	فصل : ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم , وابنتي الخال
	مسألة : ( فإن جمع بينهما في عقد ) واحد ( لم يصح )
	مسألة : ( وإن تزوجهما في عقدين , أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى
	فصل : فإن لم يعلم أولاهما , فعليه فرقتهما معا
	فصل : فأما المهر , فإن لم يدخل بواحدة منهما , و ...
	فصل : قال أحمد : إذا تزوج امرأة , ثم تزوج أختها , ودخل بها
	مسألة : ( وإن اشترى أخت امرأته , أو عمتها , أو خالتها , صح )
	مسألة : ( وإن اشتراهن في عقد واحد , صح )
	مسألة : وله وطء إحداهما ؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا
	فصل : وليس له الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء
	مسألة : ( فإن وطىء إحداهما , فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج )
	فائدة : قال في ... : الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء
	فصل : وإذا أخرجها من ملكه , لم تحل له أختها حتى يستبرىء المخرجة ويعلم براءتها من الحمل
	تنبيه : في قوله : فإن وطىء إحداهما , لم تحل له الأخرى
	فائدة : حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج , والنظر إلى الفرج لشهوة فيما يرجع إلى تحريم أختها
	تنبيهان ؛ الأول , قوله : فإن وطىء إحداهما , لم تحل له الأخرى
	الثاني , قوله : لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى
	الثالث , شمل قوله : بإخراج عن ملكه . الإخراج بالبيع وغيره
	مسألة : ( فإن عادت إلى ملكه , لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى )
	فصل : فإن وطىء أمتيه الأختين معا , فوطء الثانية محرم , ولا حد فيه
	فصل : وحكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج , والنظر إلى الفرج لشهوة , فيما يرجع إلى تحريم الأخت
	مسألة : ( وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها , لم يصح عند أبي بكر )
	فائدة : مثل ذلك في الحكم , لو أعتق سريته , ثم تزوج أختها في مدة استبرئها
	فوائد ؛ إحداها , مثل هذا الحكم , لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه , لكن النكاح بحاله
	الثانية , لو ملك أختين , مسلمة ومجوسية , فله وطء المسلمة
	الثالثة , لو اشترى أخت زوجته , صح ولا يطؤها في عدة الزوجة , فإن فعل
	فصل : فإن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه
	فصل : ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
	تنبيهان ؛ إحدهما , تقدم في آخر كتاب الطهارة , إذا اشتبهت أخته بأجنبية
	الثاني , قوله : ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع , ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
	فصل : ولو كان لرجل ابن من غير زوجته , ولها بنت من غيره , أو كان له بنت ولها ابن
	فصل : إذا تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه ولا ابنه
	فصل : إذا تزوج رجل امرأة , وزوج ابنه بنتها أو أمها , فزفت امرأة كل واحد منهما إلى صاحبه , فوطئها
	مسألة : ( ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع , ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين , فإن طلق إحداهن , لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها )
	فصل : وليس للعبد أن يزيد على أكثر من اثنتين
	فائدتان ؛ إحداهما , قوله : ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين بلا نزاع
	الثانية , اختلف عن الإمام أحمد , ... , في جواز تسري العبد بأكثر من اثنتين
	فصل : إذا تزوج الرجل امرأة , حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع
	فصل : ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية أو انفسخ النكاح بين الزوجين بخلع أو رضاع
	فصل : إذا أعتق أم ولده , أو أمة حرة يصيبها
	فصل : ولا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن
	فصل : وإن زنى بامرأة , فليس له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها
	فصل : إذا دعى الزوج أن امرأته أخبرته بانفضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤه فيها , وكذبته
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ( النوع الثاني , محرمات لعارض يزول , فيحرم عليه نكاح زوجة غيره )
	مسألة : ( وتحرم الزانية , حتى تتوب وتنقضى عدتها )
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف , أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها
	فوائد ؛ الأولى , توبة الزانية , أن تراود على الزنى فتمتنع
	الثانية , لو وطى بشبهة أو زنى , لم يجز في العدة نكاح أختها
	الثالثة , يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها
	الرابعة , لو وطئت امرأة بشبهة , حرم نكاحها في العدة لغير الواطىء
	فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره
	فصل : فإن زنت امرأة رجل , أو زنى زوجها , لم ينفسخ النكاح
	فصل : إذا علم الرجل من أمته الفجور
	مسألة : ( و ) تحريم ( مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجاً غيره )
	مسألة : ( و ) تحرم ( المحرمة حتى تحل )
	مسألة : ( ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال )
	مسألة : ( ولا ) يحل ( لمسلم نكاح كافرة بحال , إلا حرائر أهل الكتاب )
	فصل : وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم , أهل التوراة والأنجيل
	فصل : فأما المجوس , فليس لهم كتاب , ولا تحل ذبائحهم , ولا نكاح نسائهم
	مسألة : ( فإن كان أحد أبويها غير كتابي , أو كان من نساء بني تغلب , فهل تحل ) له ؟ ( على روايتين )
	تنبيهان ؛ أحدهما , محل الخلاف فيما إذا كان أحد أبويها غير كتابي
	الثاني , فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة , لو كان أبوها غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب
	فائدتان ؛ إحداهما , لا ينكح مجوسي كتابية
	الثانية , لو ملك كتابي مجوسية , فله وطؤها
	فصل : فإن كانت من نساء بني تغلب , ففيها أيضا روايتان
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , أن نساء العرب , ومن اليهود والنصارى , غير نبي تغلب , يحل نكاحهن
	فصل : وسائر الكفار غير أهل الكتاب , ... , فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم
	مسألة : ( وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح امة كتابية ... )
	مسألة : ( ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة , إلا أن يخالف العنت , ولا يجد طولا لنكاح حرة , ... )
	فصل : فإن قدر على شراء أمة تعفه , فهو كما لو وجد طول الحرة , ولا يحل له نكاح الأمة
	تنبيه : ذكر المصنف , ... , من الشرطين , أن لا يجد ثمن أمة
	فصل : ومن كانت تحته حرة يمكن ان يستعف بها , لم يجز له نكاح أمة
	فائدة : قال الزركشي : فسر العنت القاضي أبو يعلى , ... , بالزنى
	فصل : ومن لم يجد طولا , ولكن وجد من يقرضه ذلك
	تنبيه : عموم قوله : ولا يجد طولا لنكاح حرة
	فصل : فإن كان في يده مال فذكر أنه معسر , وأن المال لغيره
	فوائد ؛ الأولى , وجود الطول
	الثانية , قال المصنف , .... , وذلك بشرط أن لا يجحف بماله , فإن أجحف بماله
	الثالثة , لو وجد حرة لا توطأ لصغرها , أو كانت زوجته غائبة
	الرابعة , قال في ... : نكاح من بعضها حر أولى من نكاح الأمة
	مسألة : ( وإن تزوجها وفيه الشرطان , ثم أيسر , أو نكح حرة , ... )
	فصل : فإن تزوج على الأمة حرة , صح
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , ... , أنه لو زال خوف العنت , ولا يبطل نكاح الأمة
	مسألة : ( وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه , ولم يجد طولا لحرة أخرى , ... )
	مسألة : ( قال الخرقي : وله أن يتزوج من الإماء أربعا , إذا كان الشرطان فيه قائمين )
	فائدتان ؛ إحداهما , إذا قلنا : له نكاح أربع . جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة
	الثانية , قوله : وللعبد نكاح الأمة
	مسالة : ( وللعبد نكاح الأمة )
	مسالة : ( وهل له أن ينكحها على حرة ؟ على روايتين )
	مسالة : ( وإن جمع بينهما في العقد , جاز )
	تنبيه : تقدم ثول المصنف : لو تزوج الحر أمة على حرة بشرطه , هل يجوز أم لا ؟
	مسألة : ( وليس للعبد نكاح سيدته )
	مسألة : ( وليس للحرأن يتزوج أمته )
	مسألة : ( لا ) يجوز للحر أن يتزوج ( أمة ابنه )
	تنبيه : قال ابن رجب : لا يجوز للأب الحر نكاح أمة ولده
	مسألة : ( ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه )
	فصل : وللابن نكاح أمة أبيه
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره , جواز تزوج الابن بأمة والده
	فائدة : لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها
	تنبيه : مفهوم قوله : ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه
	مسألة : ( وإن اشترى الحر زوجته )
	فصل : وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فانفسخ نكاحها , فليس ذلك طلاقا
	فائدتان ؛ إحداهما , كذا الحكم لو اشترها أو بعضها , مكاتبة
	الثانية , حكم شراء الزوجة , أو ولدها , أو مكاتبها , للزوج
	فصل : ولو ملك الرجل بعض زوجته , انفسخ نكاحها , وحرم وطؤها
	مسألة : ( ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد , فهل يصح في من تحل ؟ على روايتين )
	فصل : ولو تزوج يهودية ومجوسية , أو محللة ومحرمة , في عقد واحد
	فائدة : لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد , ففيه وجهان
	مسألة ( و ) كل ( من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين , إلا إماء أهل الكتاب )
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ( ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره ... )
	مسألة : ( فإن تزوج امرأة ثم قال : أنا امراة انفسخ نكاحه )
	فوائد ؛ الأولى , على قول الخرقي : لو لم يكن متزوجا , ورجع عن قوله الأول , بأن قال : أنا رجل . ثم قال : أنا امرأة أو عكسه
	الثانية : , قال ابن عقيل في ...: لا يجوز الوطء في الفرج الزائد
	الثالثة , قال الشيخ تقى الدين , ...: لا يحرم في الجنة زيادة العدد , ولا الجمع بين المحارم
	مسألة : ( وإن تزوج رجلا ثم قال : أنا رجل . لم يقبل قوله في فسخ نكاحه )

	باب الشروط في النكاح
	فائدتان ؛ إحداهما , الشروط المعتبرة في النكاح , في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد
	الثانية , لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه
	وهي قسمان ؛ صحيح وفاسد
	مسألة : ( فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها , أو لا يتزوج عليها , أو لا يتسرى , ... )
	فوائد ؛ إحدهما , اختار الشيخ تقى الدين , ... , صحة شرط أن لا يتزوج عليها
	الثانية , ظاهر كلام الإمام أحمد , ... , صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج
	الثالثة , قال الشيخ تقى الدين , ... , لو خدعها فسلفر بها , ثم كرهته , لم يكن له أن يكرهها , لم يكن أن يكرهها بعد ذلك
	مسألة : ( وإن شرط لها طلاق ضرتها , ... )
	فوائد تتعلق بما يصح من الشروط في النكاح وما لا يصح
	مسألة : قال , رحمه الله : ( القسم الثاني , فاسد , وهو ثلاثة أنواع ؛ إحداهما , ما يبطل النكاح , وهو ثلاثة أشياء ؛ أحدها , نكاح الشغار , ... )
	فصل : فإن سميا مع ذلك مهرا
	فصل : ومتى قلنا بصحة العقد إذا سميا صداقا , ففيه وجهان
	تنبيه : مراده بقوله : فإن سموا مهرا , صح . أن يكون المهر مستقلا غير قليل , ولا حيلة
	فصل : فإن سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى
	فصل : فإن قال : زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك , وتكون رقبتها صداقا لا بنتك
	فائدة : لو جعلا بضع كل واحد ة ودراهم معلومة صداق الأخرى , لم يصح
	الثاني , نكاح المحلل , وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها
	مسالة : ( فإن نوى من غير شرط , لم يصح أيضا , ... )
	فصل : فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه , وقصد نكاح رغبة
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , ... , أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد
	فصل : وإن اشترى عبدا فزوجها إياه , ثم وهبها العبد أو بعضه لينفسخ النكاح بملكها , لم يصح
	فائدة : لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا , ثم وهبها العبد أو بعضه ؛ ليفسخ نكاحها , لم يصح
	فصل : نكاح المحلل فاسد , تثبت فيه أحكام العقود الفاسدة
	الثالث , نكاح المتعة , وهو أن يتزوجها إلى مدة
	فائدة : ولو نوى بقلبه , فهو كما شرطه
	فصل : فإن تزوجها بغير شرط , إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر , أو إذا انقضت حاجته
	مسألة : وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه , فلا يصح النكاح
	مسألة : ( وإن علق ابتداءه على شرط , ... فهذا كله باطل من أصله )
	النوع الثاني , أن يشرط أنه لا مهر لها ولا نفقة , أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل
	الثالث أن يشرط الخيار , أو إن جاءها بالمهر في وقت , وإلا فلا نكاح بينهما
	فصل : قال شرط الخيار في الصداق خاصة , لم يفسد النكاح
	فائدة : لو شرط الخيار في الصداق
	فصل : قال الشيخ , ... : ( فإن تزوجها على أنها مسلمة , فبانت كتابية , فله الخيار )
	مسألة : ( فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة , فلا خيار له )
	فصل : ( وإن شرطها أمة فبانت حرة ) ... ( فلا خيار له )
	فائدة : وكذا الحك لو تزوجها يظنها مسلمة , ولم تعرف بتقدم كفر , فبانت كافرة
	فائدة : وكذا الحكم في كل صفة شرطها , فبانت أعلى منها 
	مسألة : ( وإن شرطها بكرا ) فبانت ثيبا
	فصل : إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة فبانت كافرة , فله الخيار
	فائدة : إذا شرطها بكرا , وقلنا : ليس له خيار
	مسألة : ( وإن تزوج أمة يظنها حرة ) ... ( فأصابها و وولدت منه , فالولد حر , و ... , ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء , وإن كان ممن يجوز له ) ... ( فله الخيار , ... ) الكلام في هذه المسألة في فصول
	أحدها , أن النكاح لا يفسد بالغرور
	الفصل الثاني : أن أولاده منها أحرار , بغير خلاف نعلمه
	الفصل الثالث : أن على الزوج فداء أولاده
	الفصل الرابع : أنه يرجع بما غرمه على من غره , من المهر وقيمة الأولاد
	الفصل الخامس : أنه إن كان الزوج ممن يحرم عليه نكاح الإماء فإنه يفرق بينهما
	فائدة : لو أبيح للحر نكاح أمة , فنكحها , ولم يشرط حرية أولاد , فهم أرقاء لسيدها
	فائدتان ؛ إحدهما , لا يضمن منهم إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله
	الثانية , ولد المكاتبة مكاتب , ويغرم أبوه قيمته
	فصل في المهر : ولا يخلو أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء أو لا
	تنيه : قوله : فبانت أمة . يعني , بالبينة لا غير
	فصل : والحكم في المدبرة وأم الولد والمعتقة بصفة , كالأمة القن
	فصل : ولا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى , ويثبت بالبينة
	فصل : فإن حملت المغرور بها , فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا , فعلى الضارب غرة
	فصل : ويثبت له الخيار إذا ظنها حرة فبانت أمة
	مسألة : ( وإن كان المغرور عبدا , فولده أحرار , ويفديهم إذا عتق , ويرجع به على من غره
	فائدة : لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء
	تنبيهان؛ الأول , سكوت المصنف عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به
	الثاني , قوله : ويرجع بذلك على من غره
	مسألة : ( وإن تزوجت ) المرأة ( عبدا على أنه حر , أو تظنه حرا , فبان عبدا , فلها الخيار )
	فائدة : قوله : وإن تزوجت رجلا على أنه حر , أو تظنه حرا , فبان عبدا , فلها الخيار
	فصل : فإن غرها بنسب فبان دونه , وكان ذلك مخلا بالكفاءة , وقلنا بصحة النكاح
	فصل : قال الشيخ , رضي الله عنه : ( وإن عتقت الأمة وزوجها حر , فلا خيار لها في ظاهر المذهب )
	فائدة : لو عتق العبد وتحته أمة , فلا خيار له
	مسألة : ( وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح )
	مسألة : ( ولها الفسخ ) بنفسها ( من غير حكم حاكم )
	فصل : فإن اختارت المعتقة الفراق , كان فسخا ليس بطلاق
	مسألة : ( فإن أعتق قبل فسخها , أو أمكنته من وطئها , بطل خيارها )
	تنبيه : قوله : فإن ادعت الجهل بالعتق , وهو مما يجوز جهله
	فوائد تتعلق بحكم مباشرة الزوج لزوجته الأمة بعد عتقها وكذا تقبيلها , هل يدل على رضاها بعدم فسخ العقد ؟ وهل يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة ؟ ولو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره , أو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت فهل يلزمها ذلك ؟
	مسألة : ( وخيار المعتقة على التراخي , مالم يوجد منها ما يدل على الرضا )
	مسألة : ( فإن كانت صفيرة أو مجنونة , فلها الخيار إذا بلغت وعقلت )
	تنبيه : ظاهر قوله : فإن كانت صغيرة , أو مجنونة , فلها الخيار إذا بلغت وعقلت . أنه ليس لها خيار قبل البلوغ
	مسألة : ( فإن طلقت قبل اختيارها , وقع الطلاق )
	مسألة : ( وإن عتقت ) الأمة ( الرجعية , فلها الخيار )
	مسألة : ( فإن اختارت المقام , فهل يبطل خيارها ؟ على وجهين )
	مسألة : ( ومتى اختارت المعتقة ) الفسخ ( بعد الدخول ,فالمهر للسيد )
	مسألة : وإن اختارت الفسخ قبل الدخول , فلا مهر لها
	فصل : لو كانت نفوضة ففرض لها مهر المثل , فهو للسيد أيضا
	مسألة : ( وإن أعتق أحد الشريكين زهز معسر , فلا خيار لها )
	فصل : ولو زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين , ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها , ثم مات , ولا يملك غيرها وغير مهرها بعد استيفائه
	فائدة : لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق
	فصل : وإن عتق زوج الأمة , لم يثبت لها خيار
	فصل : إذا عتقت الأمة فقالت لزوجها :زدنى في مهري . ففعل
	مسألة : ( وإن عتق الزوجان معا , فلا خيار الها ... )
	فصل : ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان , فأراد عتقهما , البداية بالرجل

	باب حكم العيوب في النكاح
	فائدتان ؛ إحدهما , النكاح له معنيان
	فصل : والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع
	مسألة : و ( النكاح سنة )
	الثانية , قال القاضي : الممعقود عليه في النكاح المنفعة
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره , أنه لا فرق في ذلك بين الغنى والفقير
	مسألة : ( والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة , إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه , فيجب )
	تنبيهات ؛ أحدها , العنت هنا هو الزنى
	الثاني , مراده بقوله : إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور
	الثالث , هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق
	فصل : وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه
	مسألة : ( وعن أحمد , أن النكاح واجب على الإطلاق )
	فواائد تتعلق بالأحكام المرتبة على القول بوجوب النكاح , هل المرأة في الوجوب كالرجل وهل يكتفى بمرة واحدة في العمر ؟ وإذا زاحمة الحج الواجب فأيهما يقدم ؟ وهل يكتفى بالعقد , أو يكتفى عنه بالتسري ؟ وإذا كان مستحبا هل يجب بأمر الأبوين أو أحدهما , أو بالنذر ؟ وهل يجوز بدار الحرب للضرورة ؟
	تنبيه : حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل , وجب عزله
	مسألة : ( ويستحب تخير ذات الدين , الولود , البكر , الحسيبة , الأجنبية )
	مسألة : ( ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها ... )
	فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها
	تنبيه : حيث أحنا له النظر إلى شيء من بدنها , فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن
	تنبيه آخر : مقتضى قوله : ويجوز لمن أراد خطبة امرأة
	مسألة : ( وله النظر إلى ذلك , وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارم ... )
	فائدتان ؛ إحدهما , قال الإمام أحمد : إذا خطب رجل امرأة , سأل عن جمالها أولا
	الثانية , قال ابن الجوزي : ومن ابتلى بالهوى فأراد التزويج , فليجتهد في نكاح التي ابتلى بها
	فصل : وذوات محارمه ؛ كل من حرم نكاحها على التأبيد
	فصل : فأما أم المزنى بها وابنتها , فلا يحل له النظر إليهن وإن حرم نكاحهن
	مسألة : ( وللعبد النظر إليهما من مولاته )
	فائدتان ؛ إحداهما , حكم المرأة في النظر إلى محارمه حكمهم في النظر إليها
	الثانية , ذوات محارمه ؛ من يحرم نكاحها عليه على التأبيد
	فائدة : قال في (( الفروع )) : وظاهر كلامهم , لا ينظر عبد مشترك , ولا ينظر الرجل أمة مشتركة
	مسألة : ( ولغير أولى الإربة من الرجال , كالكبير والعنين ونحوهما , النظر إلى ذلك . وعنه لا يباح )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب , أن الخصى والمحبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية
	مسألة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها )
	فائدة : ألحق في ... المستأجر بالشاهد والمبتاع
	تنبيه : إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما
	مسألة : ( وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره )
	فائدة : من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة ؛ في وضوء أو استنجاء أو غيرهما
	مسألة : ( وللصبي المميز غير ذى الشهوة النظر ) من المرأة ( إلى ما فوق السرة وتحت الركبة )
	مسألة : ( فإن كان ذا شهوة , فهو كذى المحرم )
	فائدتان : ؛ إحداهما , حكم بنت تسع حكم المميز ذى الشهوة
	الثانية , لايحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع , ولا لمسها
	مسألة : ( وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل , النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة)
	فصل : وحكم المراة مع المرأة والرجل مع الرجل سواء
	فائدة : : يجوز أن تكون الكافرة قابله للمسلمة للضرورة
	مسألة : ( ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة . وعنه , لا يباح )
	تنبيه : قال في ... أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل
	فوائد ؛ منها , يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهي
	تنبيه : حيث قلنا : يباح . ففى تحريم تكرار نظر وجه مستحسن وجهان
	مسألة : ( ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة )
	فائدة : قال ابن عقيل : يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق , وإلى دابة يشتهيها ولا يعف عنها
	مسألة : ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة )
	فوائد تتعلق بحكم النظر لشهوة , ومعنى الشهوة , وحكم لمس من حرم النظر إليه , وحكم صوت الأجنبية , وحكم سماع المرأة صوت الرجل , وحكم خلوة غير المحرم , وحكم مصافحة النساء
	مسألة : ( ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه , وكذلك السيد مع أمته )
	فصل : حكم السيد حكم الزوج فيما ذكرنا
	فائدتان ؛ إحداهما , قال القاضي في (( الجامع )) : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
	الثانية , ليس لها استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إنه
	تنبيه : في قول المصنف : مع أمته نظر
	فصل : فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب , فيحرم عليه النظر إلى جميعها
	فائدتان ؛ إحداهما , لو زوج أمته , جاز له النظر منها إلى غير العورة
	الثانية , يكره النظر إلى عورة نفسه
	فصل : فأما العجوز التي لا تشتهى , فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا
	فصل : والأمة يباح منها إلى ما يظهر غالبا
	فصل : والطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها
	مسألة ؛ قال الشيخ , رضي الله عنه : ( ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة , ولا التعريض بخطبة الرجعية )
	مسألة : فأما الرجعية , فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح ؛ لأنها في حكم الزوجات
	مسألة : ( ويجوز في عدة الوفاة , و ) في ( البائن بطلاق ثلاث ) 
	مسألة : ( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؟ على وجهين )
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